
    413-397.ص،2013 جوان - 39عدد                               

 2013الجزائر 1قسنطینة جامعة 
 

 

: Résumé 

Par exception  au principe de l’indisponibilité de 

l’action publique, le code de procédure pénale 

algérien admet que l’action publique peut s’éteindre 

parfois par l’effet de la transaction ; lorsque la loi en 

dispose expressément. En matière d’infraction de 

change, le législateur est intervenu pour autoriser le 

principe de la transaction.  

Le but de cet article est d’analyser la définition du 

principe de la transaction, et il a pour objectif de 

démontrer l’importance de ce 

. principe en matière d’infraction de change et de la 

détermination des conditions quelle est 

nécessairement  soumise, sans oublier les effets de 

la transaction. 
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 : ملخص

                                                                                               

   ھاما یتعلق بالمصالحة في مجالھذه الدراسة موضوعا تناولت 

حیث جعلھا المشرع الجزائري استثناء عن  الصرف  جریمة

   من نصت المادة السادسة إذ العمومیة لدعوىاعدم انقضاء  مبدأ

         العمومیة تنقضي الدعوى أن  نع  الجزائیة قانون الإجراءات

   و قد نصت المادة على ذلك، لقانونبالمصالحة إذا نص ا   

  03ـ10 دل و المتمم بالأمرعالم 22ـ96الأمرن م مكرر التاسعة   

   الخاصین بالصرف و حركة مخالفة التشریع بالتنظیم المتعلق بقمع

في الأموال من و إلى الخارج، على جواز القیام بالمصالحةس  رؤو   

  الصرف. جریمة   

  القانونیةو تأتي ھذه الدراسة لتوضح مفھوم المصالحة و طبیعتھا   

  تبیان الآثار التي فرضھا القانون لعقدھا و أخیرا الشروط تبین ثم  

  والغیر. و الإدارةن للمخالفی القانونیة المترتبة عنھا بالنسبة   

  طارق كور

  كلیة الحقوق ،طالب دكتوراه   

 1جامعة قسنطینة   

 

 مقدّمة:
حمایة في تلك الإجراءات ال تجسدت

 22-96التي فرضھا الأمر رقم 

         1996یونیو  09المؤرخ في 

والمتعلق بقمع مخالفة التشریع        

والتنظیم الخاصین بالصرف         و 

حركة رؤوس الأموال من و إلى 

الخارج المعدل و المتمم بالأمر رقم 

 19المؤرخ في  03-01

 03-10،و الأمر 2003فبرایر

؛ وذلك   2010أوت  26المؤرخ في 

من خلال تجریم بعض الأفعال یطلق 

  علیھا "جریمة الصرف
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و تجریم مخالفات الصرف یھدف بطریقة أو بأخرى إلى حمایة العملة و إلى المحافظة 

حمایة الاقتصاد الوطني بتوازن میزان على قیمة النقد و ضمان استقراره، و من ثم 

 المدفوعات.

  وقد عرف التشریع الخاص بقمع مخالفات تنظیم الصرف تطورا عبر ثلاثة مراحل: 

یمكن تقسیمھا إلى مرحلتین؛ فابتداء من  ): 1975إلى  1962المرحلة الأولى ( من 

، بقي التشریع الفرنسي ھو المطبق، و ذلك بموجب 1969إلى غایة  1962سنة 

، الذي أبقى القوانین الفرنسیة ساریة 31/12/1962المؤرخ في  157-62القانون رقم 

المفعول إلا ما یتعارض منھا مع السیادة الوطنیة بما في ذلك التشریع الخاص بقمع 

المؤرخ في  1088-45ریمة الصرف الذي كان یحكمھ آنذاك الأمر رقم ج

30/05/1945 (2).  

، 1970المتضمن قانون المالیة لسنة  107-69جاء الأمر رقم  31/12/1969وفي 

الذي بموجبھ أصبحت جریمة الصرف منصوصـا و معاقبـا علیھا بقانون جزائري. 

  تمیز ھذا 

شكلیة فقط، أما من حیث محتواه فقد كانت جل أحكامھ الأمر بأھمیة كبیرة من الناحیة ال

  .(3) 1088-45منقولة حرفیا عن أحكام الأمر رقم 

المؤرخ في  47-75إثر صدور الأمر رقم  ): 1996إلى  1975المرحلة الثانیة (من 

 08/06/1966المؤرخ في  156-66المعدل و المتمم للأمر رقم  17/06/1975

زائري، الذي بموجبھ ألغیت أحكام قانون المالیة لسنة المتضمن قانون العقوبات الج

التي كانت تحكم جریمة الصرف، أدرجت ھذه الجریمة في قانون العقوبات في  1970

الباب الثالث المستحدث في ھذا القانون تحت عنوان "الاعتداءات الأخرى على حسن 

  (4).مكرر 426إلى  424سیر الاقتصاد الوطني"، و تحدیدا في المواد من 

و ھكذا أخذت جریمة الصرف مكانھا إلى جانب جرائم أخرى ذات طابع اقتصادي 

وأوكل الاختصاص بالنظر فیھا إلى القسم الاقتصادي للمحكمة الجنائیة المنشأ لھذا 

  .(5)من قانون الإجراءات الجزائیة  248الغرض طبقا للمادة 

جریمة من جرائم القانون و طبیعة جریمة الصرف في ھذه المرحلة تأخذ منحیین، فھي 

العام كونھا مندرجة في قانون العقوبات، و ھي جریمة اقتصادیة لأنھا صنفت ضمن 

الجرائم ذات الطابع الاقتصادي من جھة، و من جھة أخرى كون الاختصاص بالنظر 

.و لكن في ھذه المرحلة، و ابتداء من (6)فیھا یعود للقسم الاقتصادي لمحكمة الجنایات 

الذي قضى بأن  - 30/06/1981المجلس الأعلى بجمیع غرفھ بتاریخ  صدور قرار

جریمة الصرف عندما تشكل في نفس الوقت جریمة جمركیة فإنھا تخضع من حیث 

الجزاء للعقوبات التي یقضي بھا قانون العقوبات فضلا عن الجزاءات الجبائیة المقررة 

ذات طبیعة مزدوجة أو أصبحت جریمة الصرف تعد جریمة  - لھا في قانون الجمارك 
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بالأحرى مختلطة (جریمة من جرائم القانون العام و جریمة جمركیة) في بعض 

  . (7)الحالات المحددة 

و ھي مرحلة إفراد قانون خاص لجریمة  :إلى الآن ) 1996المرحلة الثالثة ( من 

التي حققت تخفیفا ملحوظا  (8)بعض النصوص  1996الصرف. كانت قد صدرت قبل 

في نظام الرقابة على الصرف، ربما إیذانا بقرب نھایة الاقتصاد المخطط، و بدایة 

سیاسة اقتصادیة جدیدة تستھدف بناء اقتصاد تتحكم فیھ أساسا میكانیزمات اقتصاد 

السوق. و في ضوء ھذه التغیرات أصبحت الحاجة ملحة إلى نظرة جدیدة لتنظیم 

المعدل و المتمم   22-96ما حاول المشرع تحقیقھ بإصداره الأمر رقم الصرف، و ھذا 

، و الذي بموجبھ تم إلغاء جریمة الصرف من قانون (9)السابق بیانھ  01-03بالأمر 

العقوبات مع إیضاح أن ھذه الجریمة لا تخضع لأي جزاء آخر غیر ما ھو مقرر في 

  ھذا الأمر.

، و لكن یبقى إجماع 1)0(ن طبیعة خاصة و بالتالي أصبحت جریمة الصرف جریمة م

  .1)1(الفقھاء في كونھا جریمة اقتصادیة 

و لعل أھم ما یمیز جریمة الصرف كجریمة اقتصادیة ھو وجود فكرة المصالحة كنظام 

یعطي نھایة للدعوى العمومیة التي تنشأ عند ارتكاب الجریمة،والتي أخذ بھا المشرع 

شریعات التي طبقتھا على تشریع الصرف.فما ھي الجزائري على غرار العدید من الت

طبیعة ھذا النظام في التشریع الجزائري ؟ وما ھي شروطھ والآثار القانونیة المترتبة 

عنھ؟ وللإجابة عن ھذه الإشكالیات الجزئیة لابد من التطرق إلى التطور التاریخي لنظام 

روط القانونیة المطلوبة المصالحة ومفھومھا ثم نعرج على طبیعتھا القانونیة و  الش

 لقیامھا وننھي بعرض الآثار المترتبة عنھا وفقا للخطة التالیة:

  المطلب الأول: مفھوم المصالحة وتطورھا التاریخي في التشریع الجزائري

نظام المصالحة في تشریع الصرف الجزائري ھو نظام مستمد أساسا من الأحكام 

لإجراءات الجزائیة المصالحة في المسائل من قانون ا 6العامة، بحیث أجازت المادة 

  الجزائیة واعتبرتھا سبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومیة.

فـما مفھوم المصالحة ؟ و ما ھي المراحل التي مرت بھا في التشریع الجزائري من 

  حیث إجازتھا الجزئیة أو الكلیة ؟

  الفرع الأول: مفھوم المصـالحة 

ي بین طرفین، الجھة الإداریة المختصة من ناحیة، المصالحة عبارة عن عقد رضائ

والمتھم من ناحیة أخرى، بموجبھ تتنازل الجھة الإداریة عن تقدیم شكوى إلى النیابة من 

أجل المتابعة الجزائیة مقابل دفع المخالف المبلغ المحدد في القانون كتعویض و تنازلھ 

  .1)2(عن المحجوزات 
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صریة یعرف المصالحة بأنھا "نزول الھیئة و قد صدر حكم لمحكمة النقض الم

الاجتماعیة عن حقھا في الدعوى، مقابل المبلغ الذي قامت علیھ المصالحة، و تحدث 

  .1)3(أثرھا بقوة القانون" 

و المصالحة تعد من التدابیر الأساسیة في قانون العقوبات الاقتصادي، فھي تستطیع أن 

  الاقتصادیة لما تتمیز بھ من خاصیة عینیة.تؤدي دورا فعالا في احترام القوانین 

إلا أن البعض یرى أن المصالحة مع المتھم مقابل التنازل عن سلطة العقاب نظام یدعو 

إلى الشك في سلامتھ، ذلك أن مظھره یوحي بأن المتھم أو المحكوم علیھ یستطیع أن 

حسب ھذا الرأي  –یدفع مقابلا لوقوفھ موقف الاتھام أو لما قضي بھ من عقوبة.  فھو 

نظام لا یحقق المساواة بین الناس، إذ یستطیع الأثریاء دفع ثمن حریتھم ولا یكون  –

لا یكفل احترام -حسب نفس الرأي –لدى الفقراء وسیلة لتجنب ألم العقوبة. وھذا النظام 

الناس للقوانین الاقتصادیــة، فالردع الخـاص یقتضي أن یقف المتھم علنا في موقف 

  و أن یصدر علیھ حكم یسجل في صحیفة السوابق القضائیة.الاتھام 

و الردع العام لا یتحقق إذا انقضت الدعوى باتفاق یتم بعیدا عن سمع الجمھور و بصره 
)4(1 .  

المصالحة في مجال الصرف لیست حقا لمرتكب الجریمة و لا ھي إجراء إلزامیا 

ناولھما بحیث یجوز لمرتكب بالنسبة للإدارة، و إنما ھي مكنة جعلھا المشرع في مت

  .1)5(المخالفة أن یطلب إجراءھا و یجوز للسلطات العمومیة المختصة إجراءھا 

  االفرع الثاني: التطور التاریخي لنظام المصالحة في التشریع الجزائري

نتناول في ھذا المطلب المراحل التي مرت بھا المصالحة في مجال جریمة الصرف من 

  ي أو الكلي و التي مرت بثلاث مراحل:حیث مدى جوازھا الجزئ

  المرحلة الأولى: مرحلة الإجازة-

،ویمكن تقسیم ھذه الفترة  1975جوان17إلى 1963جانفي  01ھي مرحلة تمتد من 

  بدورھا الفترتین:

،فبموجب القانون 1969دیسمبر31إلى 1963 الفترة الأولى: وتمتد من الفاتح جانفي-1

المتضمن الإبقاء على التشریع الفرنسي  1962دیسمبر 31المؤرخ في 157-62رقم

الذي لا یتضمن أحكاما تمییزیة أو تتعارض مع السیادة الوطنیة ،تم فیھ تمدید تطبیق 

ي التشریع الفرنسي في الجزائر بما في ذلك التشریع الخاص بقمع جرائم الصرف الذ

وھو التشریع الذي كان یجیز المصالحة في  1088- 45كان یحكمھ آنذاك الأمر رقم

  جریمة الصرف.

،وعرفت ھذه الفترة 1975جوان  17الى  1969دیسمبر31الفترة الثانیة:وتمتد من -2

 107-69صدور أول نص تشریعي جزائري بشأن جرائم الصرف،فبموجب الأمر 

منھ  53،المادة1970ون المالیة لسنة المتضمن قان 1969دیسمبر31المؤرخ في 
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نصت انھ للوزیر المكلف بالمالیة او أحد ممثلیھ المؤھلین إجراء المصالحة  مع مرتكبي 

  جرائم الصرف ضمن الشروط التي یحددھا الوزیر. 

  غیر ان إجازة المصالحة صراحة في جرائم الصرف لم تدم طویلا،كما سنبینھ فیمایلي:

  ة التحریمالمرحلة الثانیة: مرحل-

،وقد صدر في ھذه 1986دیسمبر 29إلى  1975جوان  17ھي مرحلة تمتد من  

 165- 66المعدل والمتمم بالأمر 1975جوان  17المؤرخ في  46-75المرحلة الأمر 

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،وبموجبھ تم تعدیل الفقرة الاخیرة من نص المادة 

تي كانت تجیز المصالحة في المواد الجزائیة من قانون الإجراءات الجزائیة ال 06

بالتنصیص صراحة على تحریم المصالحة في المواد الجزائیة. وقد تم ھذا التكریس 

التي كانت تجیز  1970التحریم في مجال جرائم الصرف بإلغاء قانون المالیة لسنة

المصالحة في جریمة الصرف بإدماج ھذه الجریمة في قانون العقوبات في 

  مكرر.426إلى424دالموا

  المرحلة الثالثة: مرحلة إعادة الإجازة-

، ویمكن 22-96إلى غایة صدور الأمر  1987جانفي 01وتمتد ھذه المرحلة من 

  تقسیم ھذه المرحلة بدورھا ظغلى ثلاث فترات ھي كمابلي:

 1987جانفي 01فترة الإجازة النسبیة و المشروطة وتمتد من  الفترة الأولى:وھي-1

 1986دیسمبر29المؤرخ في  15-86وتمیزت بصدور القانون  1992جانفي 01إلى 

منھ لوزیر المالیة  103الذي أجازت فیھ المادة 1987المتضمن قانون المالیة لسنة

د بالعملة الأجنبیة إجراء المصالحة  مع مرتكبي جرائم الصرف عندما تتعلق فقط بالنقو

  القابلة للتحویل.

 01الفترة الثانیة: وھي فترة اتساع مجال تطبیق المصالحة وتمتد ما بین -2

، وھي الفترة التي عرفت اتساعا في مجال تطبیق 1996جویلیة 09إلى  1992جانفي

المصالحة في جرائم الصرف،حیث أصبحت جریمة الصرف ذات طبیعة مزدوجة 

  جمركیة ،وھذه الجرائم جائز فیھا المصالحة. بجعلھا كذلك جریمة

إلى یومنا ھذا  1996جویلیة  09الفترة الثالثة: وھي فترة الإجازة التامة وتمتد من -3

 1996جویلیة  09المؤرخ في  22-96حیث أصبحث المصالحة جائزة بصدور الأمر 

خاصین المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم ال 01- 03المعدل والمتمم بالأمر

  بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. 

  المطلب الثاني: الطبیعة القانونیة للمصالحة.

قبل التطرق إلى الطبیعة القانونیة للمصالحة في جریمة الصرف لا بد من تبیان  

 المبادئ التي تحكم المصالحة في المادة الجزائیة على العموم.
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  الأول: المصالحة في المادة الجزائیة الفرع

إن كل جریمة ینشأ عنھا حق الدولة في عقاب مرتكبیھا، ووسیلة الدولة لاقتضاء ھذا 

  )6i(الحق ھو صدور حكم بتوقیع العقوبات على مرتكبي تلك الجریمة.

غیر أنھ في مجال الجرائم الاقتصادیة والمالیة ظھرت أنظمة تبیح إجراء الصلح كجزاء 

  (17)توقعھ الإدارة كبدیل عن العقوبات   التي تصدر عن القضاء. إداري

وتذھب غالبیة الفقھ وعلى رأسھم الفقیھ "بواطار" إلى أن المصالحة في المسائل 

الجزائیة تشكل جزاءا إداریا، یتفق علیھ الطرفان (الإدارة والمخالف) بحریة ویقوم مقام 

  العقوبة، فھي عمل إداري یعد جزاءا إداریا.

كما ذھب غالبیة الفقھاء المختصین في مجال الجرائم المالیة والاقتصادیة أمثال الفقھاء 

 Merle et"و "دوبریھ" و "میرل وفیتو" " Cause" و "قوس" "Syr"سیر" "

vetu إلى أن الصلح في المادة الجزائیة بوجھ عام یعتبر نوعا من الغرامات ذات "

المتابعة القضائیة الجزائیة أو تنفیذ العقوبة، الطابع الإداري، تسمح للمخالف بتجنب 

  سیما المتعلقة بالحبس منھا.

وقد اعتبرھا المجلس الدستوري الفرنسي، أنھا بكل المعاییر تعرف بالجزاء الإداري، 

لأن مصدرھما الإدارة العمومیة وھدفھا ردعي یھدف إلى توقیع عقوبات ومضمونھا ذو 

 (18)طابع مالي بحث.

ار ھذا الاتجاه من الفقھ الراجع إلى حجج قانونیة متماسكة تفید إلى وقد اعتمد أنص

اعتبار أن طرفي المصالحة ذاتھا ینظران إلیھا كجزاء وأن جمیع اللوائح والمناشیر 

"، Sanctionالصادرة عن مصالح إدارات المالیة تكیف المصالحة على أنھا جزاء "

  (19)ة وأنھا لیست حقا لھفھي إذن نظام جزائي تفرضھ الإدارة على المخالف

  الفرع الثاني: طبیعة المصالحة في جریمة الصرف

المصالحة عبارة عن اتفاق بین طرفین، الجھة الإداریة المختصة من ناحیة، والمتھم من 

ناحیة أخرى بموجبھ تتنازل الجھة الإداریة عن تقدیم شكوى إلى النیابة من أجل 

غرامات مالیة قد تفوق بأضعاف قیمة محل المتابعة الجزائیة مقابل دفع المخالف 

   (20)المخالفة وتنازلھ عن المحجوزات.

وقد صدر حكم لمحكمة النقض المصریة یعرف المصالحة بأنھا "نزول الھیئة 

الاجتماعیة عن حقھا في الدعوى، مقابل المبلغ الذي قامت علیھ المصالحة، وتحدث 

  (21)أثرھا بقوة القانون".

لتدابیر الأساسیة في قانون العقوبات الاقتصادي، فھي تستطیع أن والمصالحة تعد من ا

  تؤدي دورا فعالا في احترام القوانین الاقتصادیة لما تتمیز بھ من خاصیة عینیة.
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إلا أن البعض یرى أن المصالحة مع المتھم مقابل التنازل عن سلطة العقاب نظام یدعو 

لمتھم أو المحكوم علیھ یستطیـع أن إلى الشك في سلامتھ، ذلك أن مظھره یوحي بأن ا

 -حسب ھذا الرأي–یـدفع مقـابلا لوقوفھ موقف الاتھام، أو لما قضي بھ من عقوبة. فھو 

نظام لا یحقق المساواة بین الناس، إذ یستطیع الأثریاء دفع ثمن حریتھم ولا یكون لدى 

یكفل احترام لا  -حسب نفس الرأي–الفقراء وسیلة لتجنب ألم العقوبة. وھذا النظام 

الناس للقوانین الاقتصادیة، فالردع الخاص یقتضي ان یقف المتھم علنا في موقف 

الاتھام وأن یصدر علیھ حكم یسجل في صحیفة السوابق القضائیة، والردع العام لا 

  (22)یتحقق إذا انقضت الدعوى باتفاق یتم بعیدا عن سمع الجمھور وبصره.

في مجال الصرف لیست حقا لمرتكب الجریمة ولا ھي إجراء إلزامیا  والمصالحة

بالنسبة للإدارة، وإنما ھي مكنة جعلھا المشرع في متناولھما، بحیث یجوز لمرتكب 

  (23)المخالفة أن یطلب إجراءھا ویجوز للسلطات العمومیة المختصة إجراءھا.

  المطلب الثالث: شروط إجراء المصالحة في جریمة الصرف.

المعدل والمتمم المصالحة في جریمة  22-96مكرر من الأمر رقم  9تجیز المادة 

  وأحالت بخصوص شروط إجرائھا إلى التنظیم. (24)الصرف في مختلف صورھا،

  الفرع الأول: الشروط الشكلیة والموضوعیة.

مكرر المذكورة أعلاه بموجب المرسوم التنفیذي رقم  9اتخذت كیفیات تطبیق المادة 

، الذي یحدد شروط إجراء المصالحة في مجال 2003مارس  5المؤرخ في  111- 03

مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، 

والذي ألغي بموجب  (25)وكذا تنظیم اللجنة الوطنیة واللجنة المحلیة للمصالحة وسیرھما.

  (26).2011ینایر  29 المؤرخ في 35 -11المرسوم التنفیذي رقم  

  وتتمثل تلك الشروط، وفقا للإجراءات التي تمر بھا المصالحة، فیما یلي:

بأنھ: "یقدم  35-11من المرسوم رقم  2نصت المادة  تقدیم طلب من المخالف: -1

أدناه، وبنسخة من  03طلب المصالحة مرفقا بوصل إیداع الكفالة المذكور بالمادة 

لمخالف، حسب الحالة إلى رئیس اللجنة الوطنیة أو المحلیة صحیفة السوابق القضائیة ل

  للمصالحة.

وعندما یكون الفاعل قاصرا أو شخصا معنویا، یقدم المسؤول المدني أو الممثل 

  الشرعي طلب إجراء المصالحة".

یستشف من نص ھذه المادة أن المصالحة تتم بناء على طلب من المخالف نفسھ أو 

ة. كما یستنتج من ذات المادة ان المصالحة جائزة للأشخاص ممثلھ الشرعي حسب الحال

  الطبیعیین والأشخاص المعنویین.

  وسیتم توضیح شكل الطلب، میعاد تقدیم الطلب والجھة الموجھ إلیھا الطلب تباعا.
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لم یفرض  35- 11یجب أن یكون الطلب كتابیا، وإن كان المرسوم رقم شكل الطلب: -أ

في الطلب صیغة او عبارة معینة، فیكفي أن یتضمن تعبیرا الكتابة صراحة، ولم یشترط 

  (27)عن إرادة صریحة لمقدم الطلب في المصالحة.

لم یحدد المشرع صراحة میعادا معینا لتقدیم الطلب، غیر أنھ  میعاد تقدیم الطلب:-ب

المعدل والمتمم، نجدھا  22-96مكرر من الأمر رقم  09وبالرجوع لأحكام المادة 

بأنھ في حالة عدم إجراء المصالحة لأي سبب من الأسباب على وكیل تنص من جھة 

وأنھ من جھة أخرى فإنھ یمكن أن تمنح المصالحة،  (28)الجمھوریة المختص إقلیمیا.

  عندما تباشر المتابعة، في أي مرحلة من الدعوى إلى حین صدور حكم قضائي نھائي.

المخالف ھو ثلاثة أشھر على الأكثر وتبعا لذلك یمكن القول بأن میعاد تقدیم الطلب من 

من تاریخ معاینة المخالفة، ھذا من جھة، ومن جھة ثانیة، یمكن القول بأن الآجال تبقى 

  مفتوحة إلى غایة صدور حكم قضائي نھائي.

یوجھ الطلب، حسب الحالة، إما إلى مصالح مدیریة الجھة الموجھ إلیھا الطلب: -جـ

  (29) رة الخزینة للولایة.الوكالة القضائیة للخزینة أو إدا

الحالات التي یوجھ فیھا الطلب إلى مدیریة الوكالة القضائیة للخزینة عندما تكون 

توجھ طلبات إجراء المصالحة مدیریة الوكالة القضائیة  (30) اللجنة الوطنیة مختصة:

دج)، 500.000للخزینة إذا كانت قیمة محل الجنحة تتجاوز خمسمائة ألف دینار (

  ) ملیون دینار جزائري.20وتقل عن (

وتتولى مصالح مدیریة الوكالة القضائیة للخزینة تسجیل الطلبات التي تدخل ضمن 

  (31)حة، وكذا تكوین الملفات الخاصة بھا ومتابعتھااختصاص اللجنة الوطنیة للمصال

الحالات التي یوجھ الطلب إلى مصالح إدارة الخزینة في الولایة المتعلقة باللجنة 

یمكن إجراء المصالحة أمام ھذه اللجنة إذا كانت قیمة محل  (32) المحلیة للمصالحة:

  (33)دج) دینار أو تقل عنھا.500.000الجنحة تساوي (

  الطلب بكفالة: إرفاق-2

إیداع كفالة من مقدم الطلب، تمثل  35-11من المرسوم التنفیذي  03توجب المادة 

  من قیمة محل الجنحة، لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصیل. 200%

وفي حالة رفض طلب المصالحة، تبقى الكفالة في حالة إیداع إلى حین صدور الحكم 

  النھائي.

  النظر في طلب المصالحة:-3

د المشرع الجزائري بموجب  111-03على عكس المرسوم التنفیذي   الملغى، وحَّ

، إجراءات عمل اللجنتین 2011ینایر  29المؤرخ في  35-11المرسوم التنفیذي 

الوطنیة والمحلیة للمصالحة حیث تجتمع اللجنتان بناءا على طلب رئیسھما ولا بد أن 
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أیام على الأقل من تاریخ الاجتماع، ولا  10 یتم إعلام أعضائھما بالملفات المجدولة قبل

  (34)تصح اجتماعاتھما إلا بحضور جمیع الأعضاء.

وتتخذ قرارات اللجنتان بأغلبیة الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، یكون 

  (35)صوت رئیس كل منھا مرجحا.

مداولات كل لجنة في محاضر یوقعھا الرئیس وجمیع الأعضاء بدون استثناء،  وتكون

ویكون قبول المصالحة أو رفضھا بموجب مقررات فردیة بالنسبة لكل مخالف، ویوقعھا 

  الرئیس، ویشمل مقرر قبول المصالحة على:

 المبلغ الواجب دفعھ، -

 محل الجنحة أو إن تعذر ما یعادل قیمتھ، -

 في الغش، الوسائل المستعملة -

 آجال الدفع، -

  (36)تعیین المحاسب العمومي المكلف  بالتحصیل. -

) 15وترسل نسخة من محضر المداولات ومقرر قبول أو رفض المصالحة في ظرف (

یوما ابتداء من تاریخ توقیعھ إلى المخالف وذلك بموجب محضر تبلیغ أو رسالة موصى 

یوما ابتداء  20أخرى، وللمخالف أجل علیھا مع وصل استلام أو أي وسیلة قانونیة   

  (37)من تاریخ استلام مقرر المصالحة لتنفیذ جمیع الالتزامات المترتبة علیھا.

وفي كل الحالات أوجب المرسوم المذكور إرسال محضر لمداولات ومقرر قبول أو 

رفض المصالحة إلى وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا ووزیر المالیة ومحافظ بنك 

  أیام مفتوحة. 10في غضون  الجزائر

، وكیل الجمھوریة المختص 15كما تخطر اللجنتان، بانتھاء الأجل المذكور في المادة 

إقلیمیا بتنفیذ أو عدم تنفیذ المخالف لالتزاماتھ وتخطر أیضا كل من وزیر المالیة 

  (38)ومحافظ بنك الجزائر.

من جھة، وكذلك باختلاف  وتختلف قیمة مبلغ المصالحة باختلاف المبلغ محل المخالفة

  طبیعة المخالف إن كان شخصا طبیعیا أو معنویا:

  عندما یكون المخالف شخصا طبیعیا:-1

دج، 1.000.000دج إلى  500.001إذا كانت قیمة محل الجنحة من  -

 .%250إلى  %200فنسبة مبلغ المصالحة من 

دج، 5.000.000دج إلى  1.000.001الجنحة من  إذا كانت قیمة محل -

 .%300إلى  %251فنسبة مبلغ المصالحة من 

دج، 10.000.000دج إلى  5.000.001إذا كانت قیمة محل الجنحة من  -

 .%350إلى  %301فنسبة مبلغ المصالحة من 



 طارق كور

406 
 

دج إلى  10.000.001إذا كانت قیمة محل الجنحة من  -

 .%400إلى  %351من دج، فنسبة مبلغ المصالحة 15.000.000

دج إلى  15.000.001إذا كانت قیمة محل الجنحة من  -

  (39).%450إلى  %401دج، فنسبة مبلغ المصالحة من 20.000.000

  عندما یكون المخالف شخصا معنویا:-2

دج، 1.000.000دج إلى  500.001إذا كانت قیمة محل المخالفة من  -

 .%500إلى  %450فنسبة مبلغ المصالحة من 

دج، فنسبة مبلغ 5.000.000دج إلى  1.000.001ـ إذا كانت قیمة محل المخالفة من 

 .%550إلى  %501المصالحة من 

دج، فنسبة 10.000.000دج إلى  5.000.001ـ إذا كانت قیمة محل المخالفة من 

 .%600إلى  %551مبلغ المصالحة من 

دج، فنسبة 15.000.000دج إلى  10.000.001ـ إذا كانت قیمة محل المخالفة من 

 .%650إلى  %601مبلغ المصالحة من 

دج، فنسبة 20.000.000دج إلى  15.000.001ـ إذا كانت قیمة محل المخالفة من 

 (40).%700إلى  %651مبلغ المصالحة من 

  أجل دفع مبلغ المصالحة:-4

یوما من تاریخ توقیعھ، لھ أجل  15أن یبلغ المخالف بمقرر المصالحة في ظرف  بعد

عشرون یوما، ابتداء من تاریخ استلام مقرر المصالحة لتنفیذ جمیع الالتزامات المترتبة 

  (41)علیھا.

وتجدر الإشارة إلى أن مصالح وزارة المالیة وبالخصوص المدیریة العامة للجمارك لم 

المذكورة بل أصدرت كذلك مجموعة من المناشیر والتعلیمات الداخلیة تكتفي بالمراسیم 

  لتوجیھ مصالحھا في إطار المصالحة.

  الفرع الثاني: الحالات التي لا تجوز فیھا المصالحة

لا سیما المادة  03/01المعدل والمتمم بالأمر  96/22كانت المصالحة بموجب الأمر 

ا كانت قیمة المخالفة، غیر أن التعدیل الذي منھ تجیز المصالحة في كل الحالات مھم 9

ونص بموجب  9ألغى نص المادة  2010أوت  26المؤرخ في  10/03جاء بھ الأمر 

الجدیدة على عدم استفادة المخالف من المصالحة في حالات ذكرت  1مكرر  9المادة 

  على سبیل الحصر وھي ما یلي:

  ینار.إذا كانت قیمة محل الجنحة تفوق عشرون ملیون د -

إذا سبق للمخالف الاستفادة من قبل من المصالحة، غیر أن الملاحظ في ھذا  -2

الصدد أنھ لا بد على الإدارة أن تتوافر على بنك معلومات قصد مراقبة عملیات 

  المصالحة.
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إذا كان المخالف في حالة عود، أي سبق لھ وأن ارتكب من قبل مخالفة  -3

  الصرف.

ف بجریمة تبیض الأموال أو تمویل الإرھاب أو إذا اقترنت جریمة الصر -4

الاتجار غیر المشروع بالمخدرات أو الفساد أو الجریمة المنظمة أو الجریمة المنظمة 

  (42)العابر للحدود الوطنیة.

  المطلب الرابع: آثار المصالحة في جریمة الصرف

  تم تناولھ تباعا.للمصالحة آثار بالنسبة للمتھم وبالنسبة للإدارة وبالنسبة للغیر، وسی

  الفرع الأول: آثار المصالحة بالنسبة للمتھم

للمصالحة إحدى الأثرین التالیین بالنسبة للمتھم: عدم قیام المتابعة الجزائیة أو انقضاء 

الدعوى العمومیة (وذلك حسب الوقت الذي تتم فیھ المصالحة)، وقبل ذلك تثبیت مقرر 

  المصالحة.

  تثبیت مقرر المصالحة:-1

التزام تسدید مبلغ المصالحة في  -لتثبیت مقرر المصالحة–على عاتق المخالف یقع 

الآجال القانونیة، وكذا التزام بالتخلي عن محل الجنحة ووسیلة النقل المستعملة في 

الغش لصالح الخزینة العمومیة، وبمجرد تنفیذ المخالف لكل ھذه الالتزامات یوضع حد 

  للمتابعات الجزائیة.

  المتابعة الجزائیة:عدم قیام -2

ویمكن تصور ذلك في الحالة التي تتم فیھا المصالحة خلال الثلاثة أشھر التالیة لتاریخ 

من المخالف للجنة الوطنیة أو المحلیة  -بطبیعة الحال–إجراء المعاینة، بعد تقدیم طلب 

لف للمصالحة، حسب الحالة. وتقبل ھذه الأخیرة إجراء المصالحة. وإثر ذلك یدفع المخا

من المرسوم  15المبلغ المحدد من قبل اللجنة في الآجال المحددة، بموجب المادة 

، بعشرین یوما ابتداء من تاریخ استلام المخالف لمقرر 35- 11التنفیذي رقم 

  المصالحة، بالإضافة إلى تخلیھ عن محل الجنحة ووسائل النقل المستعملة في الغش.

  انقضاء الدعوى العمومیة:-3

من قانون الإجراءات الجزائیة على أنھ: "یجوز أن  6الفقرة الرابعة من المادة تنص 

  تنقضي الدعوى العمومیة بالمصالحة إذا كان القانون  یجیزھا صراحة".

على أن المصالحة تضع حدا  03-10مكرر من الأمر رقم  9كما تنص صراحة المادة 

فیذ المخالف لجمیع التزاماتھ وما للمتابعات، أي أنھ تنقضي الدعوى العمومیة بمجرد تن

دام یمكن منح المصالحة بعد مباشرة المتابعة، في أي مرحلة من الدعوى إلى حین 

صدور حكم قضائي نھائي، فإنھ إذا كانت القضیة على مستوى النیابة ولم یتخذ بشأنھا 

أي إجراء تتوقف الدعوى العمومیة بانعقاد المصالحة، فیحفظ الملف على مستوى 

یابة. أما إذا كانت النیابة قد تصرفت في الملف فحركت الدعوى العمومیة إما برفع الن
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القضیة إلى التحقیق أو بإحالتھا إلى المحكمة، ففي ھذه الحالة یتحول اختصاص اتخاذ 

التدبیر المناسب إلى ھاتین الجھتین، ففي الحالة الأولى یصدر قاضي التحقیق أو غرفة 

ان لا وجھ للمتابعة بسبب انعقاد المصالحة، وفي الحالة الثانیة الاتھام أمرا أو قرارا ب

  (43)یتعین على المحكمة التصریح بانقضاء الدعوى العمومیة بسبب المصالحة.

  الفرع الثاني: آثار المصالحة بالنسبة للإدارة.

لإجراء المصالحة أثرین بالنسبة للإدارة ھما: تحدید مبلغ المصالحة وأیلولة مبالغ 

  لحة للخزینة العمومیة.المصا

  تحدید مبلغ المصالحة:-1

لم یحدد المشرع كیفیة تحدید مبلغ المصالحة في نص القانون، وإنما أحال بھذا 

الخصوص إلى التنظیم، لذي ترك للإدارة قسطا من الحریة في تحدیده لأنھ اكتفى 

  (44)بوضع الحدین الأدنى والأقصى.

فالإدارة حرة في تحدید مبلغ المصالحة، لكن في إطار الحدود المبینة في  وبالتالي

  التنظیم.

  أیلولة مبالغ المصالحة للخزینة العامة:-2

تؤول مبالغ المصالح للخزینة العمومیة، كما یتم التخلي عن محل الجنحة وكذا وسائل 

  النقل المستعملة في الغش لصالح الخزینة العمومیة أیضا.

  الث: آثار المصالحة بالنسبة للغیر.الفرع الث

للمصالحة أثر نسبي بحیث ینحصر أثرھا في طرفیھا ولا ینصرف إلى الغیر (الفاعلین 

  الآخرین والشركاء والمسؤول المدني...)، فلا ینتفع الغیر بھا ولا یضار منھا. 

  لا ینتفع الغیر بالمصالحة:-1

تجیز المصالحة، على حصر آثار  تتفق التشریعات الجمركیة والجزائیة الأخرى التي

المصالحة. فیمكن أن یتصالح المخالف مع الإدارة وحده، ولا تمتد للفاعلین الآخرین 

  (45)الذین ارتكبوا معھ نفس المخالفة ولا إلى شركائھ.

ولا تشكل المصالحة التي تتم مع أحد المخالفین حاجزا أمام متابعة الأشخاص الآخرین 

  (46)ا في ارتكاب المخالفة.الذین ساھموا أو شاركو

لا  (47)كما أن المصالحة الجمركیة، وفقا لما استقر علیھ الاجتھاد القضائي الفرنسي

تؤخذ بعین الاعتبار عند تحدید العقوبات المالیة للمتھمین غیر المتصالحین، فعلى جھات 

أي من  الحكم أن تقضي علیھم بكامل الجزاءات المالیة المقررة للفعل المنسوب إلیھم،

  (48)دون خصم المبلغ الذي دفعھ الطرف المتصالح مع الإدارة.

لا یستفید منھا إلا من  -ھي الأخرى–یمكن القول أن المصالحة في جریمة الصرف 

كان طرفا فیھا، ولا یمكن أن تشكل عائقا أمام متابعة الأشخاص الآخرین فاعلین كانوا 

  أم شركاء.
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لجریمة الصرف حول ما إذا كان القضاء ملزما بالحكم ولكن یبقى التساؤل قائما بالنسبة 

على المتھمین غیر المتصالحین بكامل الجزاءات المالیة المقررة قانونا للمخالفة 

  المرتكبة، أم أنھ علیھ بخصم المبلغ الذي دفعھ المتھم المتصالح؟

 یمیل البعض إلى القول بأنھ لا یسوغ لجھات الحكم إلا الحكم على الغیر بالحبس

 (49)والغرامة الجزائیة دون مصادرة محل الجنحة ووسیلة النقل المستعملة في الغش

وذلك على أساسا أنھ لا یجوز مصادرة الشيء  مرتین، وھو المبدأ المستقر علیھ قضاء 

  .(50)22- 96في مواد جرائم الصرف، قبل صدور الأمر رقم 

  لا یضار الغیر من المصالحة: -2

مقتصرة على طرفیھا، فلا یترتب أي ضرر لغیر  عاقدیھا،  الأصل أن آثار المصالحة

منھ تقضي بأن لا  113وھذه القاعدة تجد تبریرھا في أحكام القانون المدني، فالمادة 

یرتب العقد التزاما في ذمة الغیر، ویمكن تبریرھا أیضا بالنظر إلى القانون الجزائي 

  (51)انطلاقا من شخصیة الجزاء.

أبرم أحد المتھمین مصالحة مع الإدارة فإن شركاءه والمسؤولین وعلى ذلك، فإذا ما 

  (52)مدنیا لا یلزمون بما یترتب على تلك المصالحة من آثار في ذمة المتھم الذي عقدھا.

ولا یجوز للإدارة الرجوع على أي منھم عند إخلال المتھم بالتزاماتھ، ما لم یكن من 

المتھم كان قد باشر المصالحة بصفتھ وكیلا یرجع علیھ ضامنا لھ أو متضامنا معھ، وإن 

  عنھ.

جھة أخرى لا یمكن للإدارة أن تحتج باعتراف المتھم الذي تصالحت معھ بارتكاب  ومن

المخالفة لإثبات إذناب شركائھ، فمن حق كل ھؤلاء نفي الجریمة ضده بكل طرق 

الإثبات، ولا یكون للضمانات التي قدمھا المتصالح كذلك أي أثر على باقي 

 (53)المخالفین.

 

                                                           

  :ھوامش المادّة العلمیة
المؤرخ في  07- 91الأولى من النظام الصادر عن البنك المركزي رقم  المادة 1)(

المؤرخ في  24جریدة رسمیة العدد – المتعلق بقواعد الصرف و شروطھ 14/08/1991
29/03/1992.   
حمایة الاقتصاد الوطني عن طریق قمع مخالفات الصرف و حركة  - نور الدین دربوشي  (2)

مدیریة البحث لوزارة العدل. الدیوان -49العدد  -لقضاةنشرة ا -رؤوس الأموال مع الخارج 
  .  177ص  -1996الوطني للأشغال التربویة 

 –المجلة القضائیة  –الاتجاھات الجدیدة لتشریع جرائم الصرف  –عبد المجید زعلاني  )(3
  . 61ص  -1998- الدیوان الوطني للأشغال  التربویة  -1996العدد الأول 
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دار ھومة للنشر  -الجزء الثاني-الوجیز في القانون الجنائي الخاص –د.أحسن بوسقیعة  (4)

  .62ص  –المرجع السابق –و عبد المجید زعلاني   157ص  – 2003-والتوزیع
  .78ص  -المرجع السابق - عبد المجید زعلاني  (5)

(6) Dr, Ahcène BOUSKIA - l’infraction de change en droit algérien - édition 
dar el-hikma 1999 - p 18. 
(7) Dr, Ahcène BOUSKIA - ibid. - pp 18,19. 

  المتعلق بالنقد و القرض. 10-90و القانون رقم  1987و1986قانونا المالیة لسنتي  )(8
  .63و 62ص  -المرجع السابق - عبد المجید زعلاني  (9)

(10) Dr, Ahcène BOUSKIA - op.cit. - p 19. 
  محمود مصطفى، د.غسان رباح و د.عبد الحمید الشواربي. د.محمود )11(
ص  –1993-دار الشعب-جرائم تھریب النقد بین القانون والواقع –د.نبیل لوقابباوى  )21(

239.  
  .927ص  -3رقم  14س  –مجموعة أحكام النقض  – 16/12/1963نقض جنائي في  )31(
جرائم - الجزء الثاني-في القانون المقارن الجرائم الإقتصادیة –د.محمود محمود مصطفى  1)4(

  .127ص   – الطبعة الثانیة-مطبعة جامعة القاھرة و الكتاب الجامعي-الصرف
  .198ص   –المرجع السابق  –د. أحسن بوسقیعة  1)5(
،  1996د. أحمد فتح سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة،  )16(

  .98ص 
علي محمد المبیضین، الصلح الجنائي وأثره في الدعوى العمومیة، دار الثقافة للنشر  (17)

  .35و  35، ص 2010والتوزیع، 
حسن بوسقیعة، المصالحة في المواد  الجزائیة بوجھ عام وفي المادة الجمركیة بوجھ أد. (18)

 .279إلى  273، ص من 2001خاص، دیوان المطبوعات الجامعیة، 
بوسقیعة، المصالحة الجمركیة في القانون الجزائري والقانون المقارن، رسالة حسن أد. (19) 

  .300، ص 1996لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، جامعة قسنطینة، 
  .239، ص ,المرجع السابق د. نبیل لوقابباوي (20) 

  .927، ص 3رقم  14، مجموعة احكام النقض، س 16/12/1963نقض جنائي في  (21)
  .127، صالمرجع السابق-د.محمود محمود مصطفى (22)
  .198د.أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  (23)
لا  01-03قبل تعدیلھا بموجب الأمر رقم  22-96من الأمر رقم  10غیر أنھ كانت المادة  (24)

تجیز المصالحة في حالة واحدة وھي حالة العود، إذ تحال مباشرة على وكیل الجمھوریة 
  یمیا محاضر معاینة الجریمة، وذلك قصد إجراء المتابعات القضائیة.المختص إقل

  .09/03/2003المؤرخ في  17جریدة رسمیة العدد  (25)
یحدد كیفیات وشروط إجراء  2011ینایر  29المؤرخ في  35- 11المرسوم التنفیذي  (26)

  .2011فبرایر  6مؤرخة في  08المصالحة، الجریدة الرسمیة، رقم 
  .199بوسقیعة،  المرجع السابق، ص د.أحسن  (27)
  .02مكرر  9الفقرة الثالثة من المادة  (28)
  35- 11من المرسوم التنفیذي  05المادة  (29)
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تتكون اللجنة الوطنیة للمصالحة من : وزیر المالیة أو ممثلھ رئیسیا، ممثل المدیریة العامة  (30)

رتبة مدیر، ممثل المدیریة العامة للرقابة للمحاسبة برتبة مدیر، ممثل المفتشیة العامة للمالیة ب
الاقتصادیة وقمع الغش برتبة مدیر، ممثل بنك الجزائر برتبة مدیر، وتتولى أمانة اللجنة مدیریة 

  الوكالة القضائیة للخزینة.
  35- 11من المرسوم التنفیذي  05المادة  (31)
تتكون اللجنة المحلیة للمصالحة من : مسؤول الخزینة في الولایة رئیسا، ممثل الإدارة  (32)

الضرائب لمقر الولایة، ممثل الجمارك في الولایة،ممثل المدیریة الولائیة للتجارة، ممثل بنك 
  الجزائر.

  22- 96المعدل والمتمم للأمر  03-10مكرر من المر  9المادة  (33)
  35-11مرسوم التنفیذي  من ال 08المادة  (34)
  35-11من المرسوم التنفیذي   09المادة  (35)
  35-11من المرسوم التنفیذي   12و  10المادتان  (36)
  35-11من المرسوم التنفیذي   15و  14المادتان  (37)
  35-11من المرسوم التنفیذي   15المادة  (38)
  35-11من المرسوم التنفیذي   04المادة  (39)
  35-11من المرسوم التنفیذي   04المادة  (40)
  35-11من المرسوم التنفیذي   15المادة  (41)
  .03-10مكرر من الأمر  09المادة  (42)
  207و  206حسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص أد.  (43)
  .35- 11من المرسوم التنفیذي رقم  9و  4المادتین  (44)

المتابعة و  –تصنیف الجرائم و معاینتھا –المنازعات الجمركیة  – أحسن بوسقیعة.د (45)
  .291، ص 2001 –الجزائر  –الطبعة الثانیة –دار النخلة للنشر  –الجزاء

–عن الغرفة الجزائیة  22/11/1997ھذا ما قضت بھ المحكمة العلیا في قرار صادر بتاریخ  (46)
  غیر منشور نقلا عن: -154107ملف رقم 

- Dr, Ahcène BOUSKIA, l’infraction de change en droit Algérien éditions 
Houma 2004  

(47) Cass. Crim 06/07/1954 : Doc. Cont. 1096 
  .210، ص المرجع السابق –. أحسن بوسقیعة د.  (48)
المعدل والمتمم  22-96مكرر من الأمر رقم  1المنصوص علیھا في المادة  باتوالعق (49)

  .01-03بالأمر رقم 
  .211و  210د. أحسن بوسقیعة،  المرجع السابق، ص  (50)
  .291د. أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة، المرجع السابق، ص  (51)
  211مرجع السابق، ص د. أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، ال (52)
  .211د. أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  (53)
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حمایة الاقتصاد الوطني عن طریق قمع مخالفات الصرف و حركة  -نور الدین دربوشي  (

مدیریة البحث لوزارة العدل. الدیوان -49العدد  -نشرة القضاة -رؤوس الأموال مع الخارج 
  .  177ص  -1996الوطني للأشغال التربویة 

 –المجلة القضائیة  –الاتجاھات الجدیدة لتشریع جرائم الصرف  –عبد المجید زعلاني  )(3
  . 61ص  -1998- الدیوان الوطني للأشغال  التربویة  -1996العدد الأول 

دار ھومة للنشر  -الجزء الثاني-الوجیز في القانون الجنائي الخاص –د.أحسن بوسقیعة  (4)
  .62ص  –المرجع السابق –و عبد المجید زعلاني   157ص  – 2003-والتوزیع

  .78ص  -المرجع السابق - عبد المجید زعلاني  (5)
(6) Dr, Ahcène BOUSKIA - l’infraction de change en droit algérien - édition 
dar el-hikma 1999 - p 18. 
(7) Dr, Ahcène BOUSKIA - ibid. - pp 18,19. 

  المتعلق بالنقد و القرض. 10-90و القانون رقم  1987و1986المالیة لسنتي  قانونا )(8
  .63و 62ص  -المرجع السابق - عبد المجید زعلاني  (9)

(10) Dr, Ahcène BOUSKIA - op.cit. - p 19. 
  د.محمود محمود مصطفى، د.غسان رباح و د.عبد الحمید الشواربي. )11(
ص  –1993-دار الشعب-جرائم تھریب النقد بین القانون والواقع –د.نبیل لوقابباوى  )21(

239.  
  .927ص  -3رقم  14س  –مجموعة أحكام النقض  – 16/12/1963نقض جنائي في  )31(
جرائم - الجزء الثاني-في القانون المقارن الجرائم الإقتصادیة –د.محمود محمود مصطفى  1)4(

  .127ص   – الطبعة الثانیة-مطبعة جامعة القاھرة و الكتاب الجامعي-الصرف
  .198ص   –المرجع السابق  –د. أحسن بوسقیعة  1)5(
،  1996د. أحمد فتح سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة،  )16(

  .98ص 
علي محمد المبیضین، الصلح الجنائي وأثره في الدعوى العمومیة، دار الثقافة للنشر  (17)

  .35و  35، ص 2010والتوزیع، 
حسن بوسقیعة، المصالحة في المواد  الجزائیة بوجھ عام وفي المادة الجمركیة بوجھ أد. (18)

 .279إلى  273، ص من 2001خاص، دیوان المطبوعات الجامعیة، 
بوسقیعة، المصالحة الجمركیة في القانون الجزائري والقانون المقارن، رسالة حسن أد. (19) 

  .300، ص 1996لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، جامعة قسنطینة، 
  .239، ص ,المرجع السابق د. نبیل لوقابباوي (20) 

  .927، ص 3رقم  14، مجموعة احكام النقض، س 16/12/1963نقض جنائي في  (21)
  .127، صالمرجع السابق-د.محمود محمود مصطفى (22)
  .198د.أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  (23)
لا  01-03قبل تعدیلھا بموجب الأمر رقم  22-96من الأمر رقم  10غیر أنھ كانت المادة  (24)

تجیز المصالحة في حالة واحدة وھي حالة العود، إذ تحال مباشرة على وكیل الجمھوریة 
  یمیا محاضر معاینة الجریمة، وذلك قصد إجراء المتابعات القضائیة.المختص إقل

  .09/03/2003المؤرخ في  17جریدة رسمیة العدد  (25)



 الحة في جریمة الصرفنظام القانوني للمص

413 
 

                                                                                                                                             
یحدد كیفیات وشروط إجراء  2011ینایر  29المؤرخ في  35- 11المرسوم التنفیذي  (26)

  .2011فبرایر  6مؤرخة في  08المصالحة، الجریدة الرسمیة، رقم 
  .199بوسقیعة،  المرجع السابق، ص د.أحسن  (27)
  .02مكرر  9الفقرة الثالثة من المادة  (28)
  35- 11من المرسوم التنفیذي  05المادة  (29)
تتكون اللجنة الوطنیة للمصالحة من : وزیر المالیة أو ممثلھ رئیسیا، ممثل المدیریة العامة  (30)

رتبة مدیر، ممثل المدیریة العامة للرقابة للمحاسبة برتبة مدیر، ممثل المفتشیة العامة للمالیة ب
الاقتصادیة وقمع الغش برتبة مدیر، ممثل بنك الجزائر برتبة مدیر، وتتولى أمانة اللجنة مدیریة 

  الوكالة القضائیة للخزینة.
  35- 11من المرسوم التنفیذي  05المادة  (31)
لایة رئیسا، ممثل الإدارة تتكون اللجنة المحلیة للمصالحة من : مسؤول الخزینة في الو (32)

الضرائب لمقر الولایة، ممثل الجمارك في الولایة،ممثل المدیریة الولائیة للتجارة، ممثل بنك 
  الجزائر.

  22- 96المعدل والمتمم للأمر  03-10مكرر من المر  9المادة  (33)
  35-11من المرسوم التنفیذي   08المادة  (34)
  35-11التنفیذي  من المرسوم  09المادة  (35)
  35-11من المرسوم التنفیذي   12و  10المادتان  (36)
  35-11من المرسوم التنفیذي   15و  14المادتان  (37)
  35-11من المرسوم التنفیذي   15المادة  (38)
  35-11من المرسوم التنفیذي   04المادة  (39)
  35-11من المرسوم التنفیذي   04المادة  (40)
  35-11ن المرسوم التنفیذي  م 15المادة  (41)
  .03-10مكرر من الأمر  09المادة  (42)
  207و  206حسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص أد.  (43)
  .35- 11من المرسوم التنفیذي رقم  9و  4المادتین  (44)

المتابعة و  –تصنیف الجرائم و معاینتھا –المنازعات الجمركیة  – أحسن بوسقیعة.د (45)
  .291، ص 2001 –الجزائر  –الطبعة الثانیة –دار النخلة للنشر  –الجزاء

–عن الغرفة الجزائیة  22/11/1997ھذا ما قضت بھ المحكمة العلیا في قرار صادر بتاریخ  (46)
  غیر منشور نقلا عن: -154107ملف رقم 

- Dr, Ahcène BOUSKIA, l’infraction de change en droit Algérien éditions 
Houma 2004  

(47) Cass. Crim 06/07/1954 : Doc. Cont. 1096 
  .210، ص المرجع السابق –. أحسن بوسقیعة د.  (48)
المعدل والمتمم  22-96مكرر من الأمر رقم  1المنصوص علیھا في المادة  باتوالعق (49)

  .01-03بالأمر رقم 

.  
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